
    التحرير والتنوير

  وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا ندع كتاب االله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري

أحفظت أم نسيت . وقالت عائشة : ليس لفاطمة بنت قيس خبر في ذكر هذا الحديث وعابت عليها

A أشد العيب . وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها فرخص لها النبي

بالانتقال . ويظهر من هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر المسوغ للانتقال . قال مالك : وليس

للمرأة أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذر رواه الباجي في المنتقى .

 وقال ابن العربي : إن الخروج للحدث والبذاء والحاجة إلى المعايش وخوف العودة من

المسكن جائز بالسنة .

 ومن العلماء من جوز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة بنت قيس فإنها خيف

عليها في مكان وحش وحدث بينها وبين أهل زوجها شر وبذاء قال سعيد بن المسيب تلك امرأة

استطالت على أحمائها بلسانها أنها كانت لسنة فأمرها رسول االله A أن تنتقل وهذا الاختلاف

قريب من أن يكون اختلافا لفظيا لاتفاق الجميع عدا عمر بن الخطاب على أن انتقالها كان

لعذر قبله النبي A فتكون تلك القضية مخصصة للآية ويجري القياس عليها إذا تحققت علة

القياس .

 أما قول عمر بن الخطاب لا ندع كتاب االله وسنة نبينا لقول امرأة أحفظت أم نسيت . فهو دحض

لرواية فاطمة ابنة قيس بشك له فيه فلا تكون معارضة لآية حتى يصار إلى الجمع بالتخصيص

والترخيص . وقال ابن العربي : قيل إن عمر لم يخصص القرآن بخبر الواحد .

 وأما تحديد منه خروج المعتدة من بيتها فلا خلاف في أن مبيتها في غير بيتها حرام . وأما

خروجها نهارا لقضاء شؤون نفسها فجوزه مالك والليث بن سعد وأحمد للمعتدة مطلقا .

 وقال الشافعي : المطلقة الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا والميتوتة تخرج نهارا . وقال أبو

حنيفة : تخرج المعتدة عدة الوفاة نهارا ولا تخرج غيرها لا ليلا ولا نهارا .

 وفي صحيح مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن حديثها فلما أبلغ

إليه قال : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس .

فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : " فبيني وبينكم القرآن قال االله D : ( لا تخرجوهن من

بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود االله ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه

لا تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمرا ) . هذا لمن كان له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف

تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحسبونها فظنت أن ملازمة بيتها لاستقاء الصلة

بينها وبين مفارقها وأنها ملزمة بذلك لأجل الإنفاق .



 A E التفات يكثر المطلقة فإن الأعراض حفظ أنها للمطلقة السكنى حكمة أن لي تخلص والذي

العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد ذا عصمة يذب عنها

فلذلك شرعت لها السكنى ولا تخرج إلا لحاجياتها فهذه حكمة من قبيل المظنة فإذا طرأ على

الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس في مشقة من جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرى

على مكثها في المسكن الذي تنتقل إليه ما يجري عليها في مسكن مطلقها لأن المظنة قد

عارضتها مئنة . ومن الحكم أيضا في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكنا لأن غالب النساء لم

تكن لهن أموال وإنما هن عيال على الرجال فلما كانت المعتدة ممنوعة من التزوج كان

إسكانها حقا على مفارقها استصحابا للحال حتى تحل للتزوج فتصير سكناها على من يتزوجها .

ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعله أن يثوب إليه رشده

فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بينه وبينها أو بينه وبين أهلها .

فهذا مجموع علل فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف الحكم لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا

يبطله سقوط بعضها بخلاف العلة المركبة إذا تخلف جزء منها .

 ( وتلك حدود االله ) الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة ( ولا يخرجن ) وجملة ( لا

تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمرا ) أريد بهذا الاعتراض المبادرة بالتنبيه إلى إقامة

الأحكام المذكورة من أول السورة إقامة لا تقصير فيها ولا خيرة لأحد في التسامح بها وخاصة

المطلقة والمطلق أن يحسبا أن ذلك من حقهما انفرادا أو اشتراكا .

   والإشارة إلى الجمل المتقدمة باعتبار معانيها بتأويل القضايا
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